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 ملخص

شـغل تفكیـر الفقـه یموضوع الطفولة والأحداث نه لا یزال إفاقیة حقوق الطفل، فعلى الرغم من تبني ات
، حمایـة هـذه الفئـةللإرسـاء نظـام قـانوني شـمولي خاصة مع التطـورات المسـتمرة  والوطني، القانوني الدولي

 المعالم العامة لنظام عدالة الأحداث على الصعید الدولي. وصیاغة 

الــة الأحــداث ومســائل الطفولــة خاصــة بعدالصــكوك الدولیــة العلــى  تســلیط الضــوءتحـاول هــذه الدراســة 
لهــذا تحدیــد الإطــار الموحــد للنظــام الــدولي لعدالــة الأحــداث. ولتوضــیح المعــالم العامــة لودراســتها وتحلیلهــا 

 الــنظم القانونیــة الداخلیــة علــىلــى اســتنباط القواعــد والمبــادئ العامــة القابلــة للتطبیــق إلنظــام تهــدف الدراســة 

الاتفاقیـات الدولیـة وقواعـد الأمـم الوقـوف علـى تطلـب ی، وتحدید القوة القانونیة الإلزامیة لهـا، وهـو مـا دوللل
 . التوجیهیةالمتحدة النموذجیة والمبادئ 

كضــحایا ولــیس كمجــرمین، نضــوج التعامــل الــدولي فــي التعامــل مــع الأحــداث لــى إوتخلــص الدراســة 
فـي فـي التعامـل معهـم والسـماح لهـم بالمشـاركة  ى النهج الإصـلاحيوالانتقال من النهج الفلسفي العقابي ال

نظــام العقوبــات البدیلــة لهــم وتطبیــق محاكمــة العادلــة الصــیاغة القــرارات الخاصــة بهــم، وتفعیــل ضــمانات 
 الاندماج الاجتماعي. وتعزیز فكرة 

 عدالة الأحداث، الطفولة، الاتفاقیات والمعاییر الدولیة. : الدالةكلمات ال
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Abstract 

Even though child rights convention has been adopted, international efforts 

remain scattered and incapable of defining the main characteristics for juvenile 

justice at the international level.  

This study sheds light on international charters specific of juveniles. It 

examines and analyzes them thoroughly in order to identify the standard frame 

of international system in child justice. In order to explain the main 

characteristics of this system, the study aims to extract the general bases and 

principles applicable to practice in countries internal legal systems and assign 

its obligatory legal power. 

The study concludes that the international community has reached an 

advanced level in handling juveniles and has changed its approach from the 

philosophy of justice by punishment to rehabilitation and allow participation in 

decision making as well as enacting the legal system to ensure justice of judicial 

proceedings in alternative punishment systems and focuses on social 

integration. 

Keywords: Juvenile justice, international conventions and criteria. 
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 المقدمة:

هتمـــام المجتمـــع الـــدولي؛ فالمســـتقبل ومـــا یختزلـــه مـــن الشـــغل الشـــاغل لا -ولا تـــزال  - كانـــت الطفولـــة
. )١( جیـل ناضـج متحـرر مـن الخـوف والجریمـة والعقـدبصعدة الحیـاة البشـریة رهـن أتطور وتقدم على كافة 

كــانوا ولا یزالــون یعــانون مــن الإهمــال والاضــطهاد، كضــحایا للتشــرد والإهمــال الــذي یقــودهم الــى طفــال فالأ
لكافة أشكال وألوان الانتهاكات والعنـف، وهـو مـا جعلهـم یحظـون باهتمـام المشـرع الـدولي لإیجـاد الجنوح، و 
ستُغل الأطفال في السحر والشعوذة وطقوس ا. وفي الماضي البعید، قانونیة دولیة لحمایة حقوقهممنظومة 

 . )٢( والفقر لأمراض الاجتماعیةلضحایا هم القتل، وفي العصور الحدیثه 

القــرن العشـرین توالــت التطـورات علــى صـعید تفعیــل نظـام عدالــة الأحـداث، ومــا رافقـه مــن  مـع بـدایات
تطور على مفهوم الطفولة، ومع ذلك كانت معظم الصكوك الدولیة آنذاك تركز علـى تـوفیر حمایـة جزئیـة 

، تبنــى مــؤتمر العمــل ١٩١٩للأطفــال مــن أشــكال معینــة مــن الاســتغلال الاقتصــادي والجنســي. وفــي عــام 
دولي معاهــدة الحــدود الــدنیا لسـن الطفولــة، وأعقبهــا بســنتین تبنــي عصـبة الأمــم المتحــدة للمعاهــدة الدولیــة الـ

عــلان حقــوق " إجلانتــین جیــبإ"وضــعت . وفــي وقــت لاحــق، ١٩٢١النســاء والأطفــال عــام بلمنــع الاتجــار 
عــلان شــة الإعــلان جنیــف، وعنــد مناقإواعتمدتــه، وســمي  ١٩٢٤الطفــل تبنتــه عصــبة الامــم المتحــدة عــام 

علان صبح نواة لإأ، تمت مناقشة مسالة حمایة حقوق الطفل وهو ما ١٩٤٨العالمي لحقوق الانسان عام 
والـذي شـمل وسـائل متعلقـة برفاهیـة الطفـل، وحقـه فـي التنشـئة وحمایتـه مـن كـل  ١٩٥٩حقوق الطفل لعام 

 ١٩٨٩. وفـــي عـــام )٣(لتمییـــزنـــواع اأهمـــال والقســـوة والاســـتغلال والممارســـات التـــي تعـــزز ســـائر شـــكال الإأ

 علان العالمي لحقوق الطفل وحمایته ونمائه. صدر الإ

حداث في ظل القانون الدولي، لذا لى توضیح أسس وقواعد الحمایة القانونیة للأإوتهدف هذه الدراسة 
لـى معالجـة قضـایا عدالـة الأحـداث، وذلـك مـن إكان لا بد من توضیح أهم الصكوك الدولیـة التـى تصـدت 

ثنـــاء أحـــداث، وحمایـــة حقـــوق الاحـــداث تتبـــع التطـــور التـــاریخي لبنـــاء المنظومـــة القانونیـــة لعدالـــة الأ خـــلال
مرحلتي التحقیق والمحاكمة في الصكوك الدولیة وقواعد الأمم المتحدة المختلفـة. وفـي الوقـت نفسـه تسـلیط 

لظـــاهرة جنـــوح حـــداث، والتصــدى الضــوء علـــى علــى سیاســـات المشـــرع الــدولي فـــي التعامـــل مــع قضـــایا الأ
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لى إعادة الانـدماج الاجتمـاعي إوإجرام الأحداث من خلال تبني المسار الاصلاحي والتأهیلي الذي یهدف 
الدولیـة، لـیس فقـط مـن حیـث والاتفاقیـات حداث. وعلیه، كان لا بد من إجراء القراءة التحلیلیة للصكوك للأ

 یة للتنفیذ هذه الصكوك.  جرائلیات الإالمضمون الموضوعي، بل أیضا من خلال توضیح الآ

لى الحلول المناسبة بشأنها تم اعتماد المنهج الوصفي إولمعالجة مشكلة الدراسة بغیة الوصول 
، وتحلیل دقیقاً  التحلیلي وهو منهج یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ویهتم بوصفها وصفاً 

الى مقاصد المشرع الدولي وأهداف تطبیق  نصوص الصكوك الدولیة المعنیة بعدالة الأحداث وصولاً 
المنظومة الشمولیة لحمایة حقوق الأطفال والأحداث على النطاق الداخلي لأنظمة العدالة الجنائیة 

 م مع المعاهدات والمواثیق الدولیة. ءحداث بما یتلاللأ
 

 تطور المنظومة القانونیة لعدالة الأحداث في القانون الدولي: المبحث الأول

لى جهود متعاقبة ومستمرة للمجتمع الدولي. فقد بدأت إحداث ة النظام القانوني لعدالة الأأنشتعود 
حركة تطویر النظام القانوني الشمولي الدولي لحمایة حقوق الأطفال والأحداث منذ مطلع القرن العشرین. 

مر تقاسمته كل من ن الصكوك الدولیة المعنیة بالطفولة وعدالة الأحداث كانت نتاج لعمل مستأونلاحظ 
ظهر تمنظمة الأمم المتحدة. مع العلم أن معالم نظام عدالة الأحداث لم  عصبة الأمم المتحدة ولاحقاً 

بوضوح إلا بعد تبني مجموعة من المعاهداث والاتفاقیات والمعاییر الدولیة، وهي جهود خالصة تحسب 
 للأمم المتحدة. 

ومـة القانونیـة علـى صـعید القـانون الـدولي فـي محاولـة في مجال عدالة الأحـداث تـوالى تطـویر المنظو 
لإیجاد الطرق المثلى لحمایة حقوق الأحداث (الأطفال)، فقد تعدّدت الصكوك التي تـوفر الإطـار القـانوني 

، وهـي اتفاقیـة ) ١(١٩٩٠ث، ولعـل مـن أهـم هـذه الصـكوك اتفاقیـة حقـوق الطفـل لعـام االشامل لعدالة الأحد
لى هذه إحداث. بالإضافة لى توفیر الحمایة اللازمة للأإزمة للدول والحكومات تهدف تتمتع بقوة قانونیة مل

الاتفاقیــة هنــاك مجموعــة مــن القواعــد التــي تبناهــا المجتمــع الــدولي والتــي تحظــى بأهمیــة كبیــرة فــي مجــال 
حـداث الـة الأدارة عدإمـم المتحـدة حـول عدالة الأحداث. ومن أهم هذه القواعد: القواعد النموذجیة الـدنیا للأ

والمبـادئ التوجیهیـة  ) ٣(وقواعـد الأمـم المتحـدة لحمایـة الأحـداث المجـردین مـن حریـاتهم، ) ٢((قواعد بكـین)،

                                                 
 .)٤٤/٢٥أعتمدت بموجب قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة رقم ( )١(

 .٤٠/٣٣المتحدة رقم التي تم تبنیها بموجب قرار الجمعیة العامة للامم  )٢(

 .٤٥/١١٣التي تم تبنیاها بموجب قرار الجمیعة العامة للامم المتحدة رقم  )٣(
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قتران مـع المبـادئ التوجیهیـة هـذه القواعـد بـالا )١(ع جنوح الأحداث (قواعد الریاض).نم مم المتحدة حولللأ
.  )٣(الأساسـیة للعدالـة لضـحایا الجریمـة وإسـاءة السـلطةوإعلان المبـادئ ) ٢(للعمل في نظام العدالة الجنائیة

والإطـار العربـي  ،٢٠٠١العربي نجد كل مـن إعـلان القـاهرة الخـاص بمـؤتمر الطفولـة لعـام  وعلى الصعید
 )٤(للطفولة.

 

 المطلب الأول: حقوق الأحداث في المعاهدات والاتفاقیات الدولیة:

لي، حیث ینطوي القانون الدولي على قواعد ومبادئ حداث بحمایة على صعید القانون الدو یحظى الأ
مستقرة بشأن أهم حقوق هذه الفئة منذ مطلع القرن العشرین، وهو ما یلزم تسلیط الضوء علـى أهـم ملامـح 

 هذه الحمایة في القانون الدولي على النحو التالي:
 

 لیات الدولیة في العدالة الجنائیة للأحداث:الآالفرع الأول: 

 ١٩٢٤ن جنیف لحقوق الطفل لعام إعلا أولاً: 

نه أكد أهمیة فئة الأطفال أحقوق الأحداث، إلا   )٥(١٩٢٤لم یعالج إعلان جنیف لحقوق الطفل لعام 
والروحیــة،  عــلان علــى حمایــة الحاجــات المادیــةول مــن هــذا الإووجــوب حمایتهــا، فقــد انطــوى المبــدأ الأ

ـــة والعلاجیـــة  المبـــدأین الرابـــع والخـــامس تجـــریم اســـتغلالها ودعـــم كـــد فـــي أ ذاتـــهفـــي الوقـــت و  لهـــا،والغذائی
وتنبـع أهمیـة هـذا الإعـلان الـذي كـان صـدوره وتبنیـه فـي زمـن عصـبة الأمـم المتحـد مـن كونـه  اسـتقلالیتها.

لــى صــدور العدیــد مــن الاتفاقیــات التــي تضــمنت بصــورة غیــر مباشــرة بعــض النصــوص التــي تتعلــق إمهــد 
طفولة، ولعل من أهم هذه الاتفاقیات: الاتفاقیة الخاصة بـالرق لعـام حداث باعتبارهم جزءا من مرحلة البالأ

بــادة الجماعیــة والمعاقــب ، واتفاقیــة منــع جریمــة الإ١٩٤٥، واتفاقیــة الأطفــال عــدیمي الجنســیة لعــام ١٩٢٦
 .١٩٤٨علان العالمي لحقوق الانسان، لعام ، والإ١٩٤٨علیها لعام 

 

 

                                                 
 .٤٥/١٢٢التي التي تم تبنیها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم  )۱(

 .٣٠/١٩٩٧الذي تم تبنیه بموجب قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم  )۲(

 .  ٤٠/٣٤مة للامم المتحدة رقم الصادر بموجب قرار الجمیعة العا )٣(

 .٢٠٠١آذار  ٢٨تاریخ  ،٢١٦تم تبنیه من قبل مجلس جامعة الدول العربیة بموجب القرار رقم  )٤(

مریم حسن الخلیفة، حقوق الطفل العربي بین النظریة والتطبیق، مجلة الطفولة العربیة، الجمعیة الكویتیة لتقدم  )٥(
 .٥، ص١٩٩٠نیسان،  ،٢٢الطفولة، عدد 
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 ١٨ 

 ١٩٥٩إعلان حقوق الطفل لعام ثانیاً: 

 -كـد على أهم المبادئ التي أقرهـا إعـلان جنیـف لحقـوق الطفـل وأ ١٩٥٩فر إعلان حقوق الطفل یتو 

، لا سیما ما یتعلق منهـا بتـوفیر ١٩٤٨المبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  -كذلك 
بمــا فــي  ،فــة الظــروفالحمایــة القانونیــة والاجتماعیــة للطفــل ضــد التمییــز وتــوفیر العنایــة اللازمــة لــه فــي كا

الحمایــة المقــررة للطفــل الحــدث  بقیــتذلـك خــلال مرحلــة ســیر الإجــراءات الجزائیــة فــي مواجهتــه، ومــع ذلــك 
 . )١(في هذا الإعلان ذات طبیعة خاصة ولیس شمولیة

 

 ١٩٨٩اتفاقیة حقوق الطفل لعام ثالثاً: 

 ،١٩٩٠أیلول من عام  ٢تاریخ من المعلوم أن الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل دخلت حیز التنفیذ ب
كافة ن الدول الأطراف في الاتفاقیة ملزمة باتخاذ بمعنى أعلى قوة قانونیة ملزمة،  يتنطو أن نصوصها و 

، توفرها الاتفاقیة لمصلحة الحدث التيالإجراءات القانونیة اللازمة لتضمین تشریعاتها الضمانات الرئیسة 
هذه الاتفاقیة تهدف و  الاتفاقیة،وسیاساتها متناغمة مع نصوص  اوإجراءاتهتشریعاتها الوطنیة وأن تجعل 

لى حمایة حقوق الطفل المدنیة، والسیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة والثقافیة في أوقات السلم إ
ندرج توالتي ، التي تتضمنها ضماناتالحقوق و من حتمیة ال الاتفاقیةتنبع أهمیة والنزاعات المسلحة معاً. و 

 على النحو الآتي: جاءت مبادئ أساسیة،  أربعةتحت 

  .تمكین الأطفال من المشاركة في القرارات التي تؤثر في قدرهم الشخصي .أ

  .حمایة الأطفال من التمیز وجمیع أشكال الإهمال والاستغلال .ب

 المعاملة.وسوء  الأطفال،منع إیذاء  ج. 

 مساعدة الأطفال في الحصول على احتیاجاتهم الأساسیة.  د. 

المحاكمــة و  قرینــة البــراءةا اشــتملت علــى ضــمانات المحاكمــة العادلــة، ومــن أهمهــا: حــق الــدفاع و كمــ
 )٢( .العلنیة أمام محكمة مستقلة نزیهة

 

                                                 
، ١٩٩٣یلول أ، ٣عبد العزیز مخیمر، اتفاقیة حقوق الطفل خطوة الى الامام ام الى الوراء، مجلة الحقوق، عدد  )١(

 .١٣٢-١٣٠ص

د. ماجد المراشدة ود. رائد الفقیر، النظام القانوني لحمایة الأطفال طبقا للمواثیق الدولیة والتشریعات الأردنیة، مجلة  )٢(
 .٣٦٨-٣٦٧، ص٢٠١٥ )،١) والعدد (١٢المجلد (الحقوق، جامعة البحرین، 



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةن والعلوم المجلة الأردنیة في القانو  
 

 ١٩ 

 .)١(١٩٦٦رابعاً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

د الحمائیـة الدولیـة بشــأن تضـمن العهـد الـدولي الخــاص بـالحقوق المدنیـة والسیاســیة العدیـد مـن القواعــ 
أهـم ضــمانات المحاكمـة العادلـة بشــكل عـام وعلــى  ١٤فــي المـادة  أكـدفبعـد أن  للأحــداث،العدالـة الجنائیـة 

جـاء بأحكـام خاصـة بالأحـداث بمـا  الانسـان، ثـمنحـو أكثـر تفصـیلاً عمـا تضـمنه الإعـلان العـالمي لحقـوق 
ومواتیــة  راءات المتخــذة بحقهــم مناســبة لســنهم،هــذه الفئــة العمریــة؛ فتطلــب أن تكــون الإجــ یؤكــد خصوصــیة

یصــدر الحكــم الجزائــي بصــورة  علــى أصــل أن ء. كمــا جــاء باســتثنا)٢(لضــرورة العمــل علــى إعــادة تــأهیلهم
یفصـل الأحـداث كمـا تطلـب أن  ،)٣(إذا كـان الأمـر یتصـل بأحـداث تقتضـي مصـلحتهم خـلاف ذلـكعلنیة؛ 

یفصل الأحـداث أن و  ،ممكنة إلى القضاء للفصل في قضایاهمبالسرعة ال االمتهمون عن البالغین، و یحالو 
) ٥(لفقـرةوأخیـرا فقـد حظـرت ا ،)٤(المذنبون عن البالغین ویعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القـانوني

الثامنـة عشـرة مـن سـن لحكـم بعقوبـة الإعـدام علـى جـرائم ارتكبهـا أشـخاص دون ) من العهـد ا٦من المادة (
 .العمر

 

 لثاني: معاییر إدارة عدالة الأحداث في ظل نظام الأمم المتحدة:المطلب ا

سنتكفي في هذا المطلب بمجرد الإشارة الى أهم المعاییر الدولیة في إدارة عدالة الأحداث في ظل  
 نظام الأمم المتحدة على أن نعود لتحلیلها تفصیلاً في المبحث الثاني؛ منعاً للتكرار، على النحو الاتي:

 

 :القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناءأولاً: 

صدرت هذه القواعد وتم اعتمادها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین 
ولقد تصدت هذه القواعد للمسائل المتعلقة بالأحداث في  ،١٩٧٧، وتم إقرارها لاحقا في عام ١٩٥٥لعام 

" فئة  :) تحت باب الملاحظات التمهیدیة على وجوب اعتبار٢( ٥أكثر من موضع، حیث جاء في البند 
الأحداث المعتقلین شاملة على الأقل لجمیع القاصرین الذین یخضعون لصلاحیة محاكم الأحداث، ویجب 

على  ٨حكم على هؤلاء الجانحین الصغار بعقوبة السجن". وتنص القاعدة  یُ ن تكون القاعدة العامة ألاّ أ
المؤسسات مع مراعاة جنسهم  لمختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة منوضع فئات السجناء ا

معاملتهم، وأكدت هذه القاعدة في فقرتها (د)  وعمرهم، وسجل سوابقهم، وأسباب احتجازهم ومتطلبات

                                                 
 . ١٩٦٦كانون اول  ١٦) تاریخ ٢١-(د ألف ٢٢٠٠تم تبیته بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  )١(

 .) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة١٤) من المادة (٤انظر نص الفقرة ( )٢(

 .) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة١٤دة () من الما١انظر نص الفقرة ( )٣(

 .) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة١٠انظر نص المادة ( )٤(
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 ٢٠ 

مؤكدة ما  وجوب فصل الأحداث عن البالغین "ویجب من حیث المبدأ أن یحتجزوا في مؤسسات منفصلة"
 )١(.الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي أشرنا إلیه سابقاً  تضمنه العهد

 :) من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء على وجوب توفیر٢( ٢١وكــــذلك تنص القاعدة 

الأحداث وغیرهم ممن یسمح لهم  تربیة ریاضیة وترفیهیة، خلال الفترة المخصصة للتمارین، للسجناء"
الأرض والمنشآت والمعدات  ؛على هذا القصد ویجب أن توفر لهم الصحي،ووضعهم  بذلك عمرهم

  )٢(.اللازمة"

، وتحریم استخدام الاغلال )٣(ومن الحقوق التي توفرها هذه القواعد لفئات الأحداث الخدمات الطبیة
بناء على توفر  اً ن یكون استخدامها مأذونأصفاد وأدوات تقیید الحریة، وفي حالة الضرورة والسلاسل، والأ

ن هذه القواعد تكفل للحدث حق الاتصال بالعالم ألى إبالإضافة ) ٤( مسوغات قانونیة، وبصفة مؤقته.
   )٦(ثناء فترة قضائه لعقوبته.ألزامیاً إوحق التعلیم  ) ٥( وأفراد عائلته، هالخارجي، لا سیما والدی

 

 یر غیر الاحتجازیة (قواعد طوكیو)قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابثانیاً: 

، )٧(قواعد طوكیو)ـ (والمعروفة ب جاءت قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة
 .مجموعة من المبادئ الأساسیة لتعزیز استخدام التدابیر غیر الاحتجازیة متضمنة

 

 داث (مبادئ الریاض التوجیهیة)مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحثالثاً: 

باعتبارها قد أرست  حداثالأقضایا جنوح كبیرة فیما یتعلق بمبادئ الریاض التوجیهیة أهمیة ل إن
لمنع المبكر لجرائم الكبار، وهو مما لم یمكن تحقیقه دون إعطاء دور أساسي مبادئ وقائیة؛ بغیة ا

                                                 
 . ١٩٧٧) من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء لعام ٢( ٨٥نظر القاعدة ا )١(

، ١٩٩٣یلول أ، ٣لى الوراء، مجلة الحقوق، عدد إم أمام لى الأإعبد العزیز مخیمر، اتفاقیة حقوق الطفل خطوة  )٢(
 .١٣٢-١٣٠ص

 . ١٩٧٧من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء لعام  ٢٦-٢٢نظر القواعد من ا )٣(

 المرجع السابق.  ،٣٤-٣٣نظر القواعد من ا )٤(

 المرجع السابق.  ،٣٩-٣٧نظر القواعد من ا )٥(

 المرجع السابق.  ،٧٧القاعدة نظر ا )٦(

و محكوم علیه أو متهم أویقصد بالتدابیر غیر الاحتجازیة "أي قرار تتخذه سلطة مختصة باخضاع شخص مشتبه فیه  )٧(
قامة إفي جریمة لبعض الشروط والالتزامات التي لا تشمل السجن ویمكن اتخاذ هذا القرار في أي مرحلة من مراحل 

 العدالة الجنائیة"



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةن والعلوم المجلة الأردنیة في القانو  
 

 ٢١ 

والاجتماعیة والتنمویة في شخصیة الحدث ودعم  ومحوري للأسرة التي تعمل على تعزیز الجوانب النفسیة
  )  ١(وقات مبكرة من عمره.أتوجهات المشاركة الاجتماعیة لدیه في 

 

 :١٩٩٠ قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم (قواعد هافانا)رابعاً: 

والمعروفة بقواعد هافانا على حریتهم حداث المجردین من حمایة الأ الأمم المتحدة بشأن قواعدعملت 
تدخلت في  كما الإطار الوظیفي لقضاء الأحداث وآلیات عمله في المسائل المتعلقة بالأحداثتحدید 

ووضعت أطراً محددة لها، وجعلت عقوبة  ،صیاغة السیاسات التجریمیة والعقابیة الخاصة بجنوح الأحداث
 .  )٢( السجن الملاذ الأخیر في قضایا الأحداث

 

العدالة الجنائیة (مبادئ فیینا  بالأطفال في نظام للعمل المتعلق المبادئ التوجیهیةفرع الخامس: ال
 التوجیهیة):

جاءت قواعد فیینا مكملة لقواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بكین)، 
ریاض التوجیهیة) وقواعد الأمم المتحدة الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ ال ئومباد

وتهدف  )٣(والتي تم تسلیط الضوء علیها سابقا. بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم (قواعد هافانا)
وتفعیل أطر ، مبادئ الى تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل، لا سیما ما یتعلق بإدارة قضاء الأحداثهذه ال

ة الأحداث. وعلیه فإن أهداف قواعد فیینا تنصب على احترام كرامة دارة عدالإالتعاون الدولي لتحسین 
وتنمیة  ،وضمان حقوقهم في الحیاة والبقاء لأحداث، حظر التمییز، وتحقیق المصالح العلیا لو الإنسان، 

دارة لإوانطوت مبادئ فیینا على تدابیر عامة  )٤(.في حقهمیل التدابیر الوقائیة والعلاجیة تفعو الشخصیة 

                                                 
، التي تم مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الریاض التوجیهیة)من  ٦الى  ١ئ أنظر المباد )١(

) بتاریخ كانون الأول (دیسمبر) ١١٢/٤( المتحدة للأمم العامة الجمعیة قرار بموجب الملأ اعتمدها ونشرها على
 .١٩٩٠لعام 

في  باعتمادها حمایة الأحداث المجردین من حریتهم، أوصى من قواعد الأمم المتحدة بشأن ٢و ١أنظر القواعد  )٢(
 7 إلى أغسطس/آب 27 من هافانا في المعقود المجرمین ومعاملة الجریمة لمنع الثامن المتحدة الأمم مؤتمر

) ٤٥/١١٣المتحدة رقم ( للأمم العامة الجمعیة قرار بموجب الملأ علي ونشرت )، اعتمدت١٩٩٠سبتمبر (/أیلول

 . / 1990دیسمبر/الأول كانون 14 في المؤرخ

خلال  ١٩٩٦تموز/یولیه  ٢٣) المؤورخ في ٣٠/١٩٩٧صدرت بموجب قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي رقم ( )٣(
برنامج عمل لتوریج الاستخدام والتطبیق الفعالین للقواعد والمعاییر الدولیة في میدان قضاء الأحداث في فیینا خلال 

 . ١٩٩٧باط /فبرایر لعام ش ٢٥الى  ٢٣الفترة من 

العدالة الجنائیة (مبادئ  بالأطفال في نظام للعمل المتعلق المبادئ التوجیهیةمن  ٨-٥(أ) و(ب) و ٤أنظر المبادئ  )٤(
 . ١٩٩٧فیینا التوجیهیة) لعام 
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 ٢٢ 

وكرست فكرة ترابط حداث، شامل في مجال قضاء الأالوطني النهج شجعت على الة الأحداث، و عدال
باندماج إجراءات إصلاحیة في مجال عدالة الأحداث من خلال تبنى  جمیع حقوق الطفل وعدم تجزئتها

ونیة اتفاقیة حقوق الطفل والمعاییر الدولیة في التشریعات الوطنیة للدول، ووضع الآلیات القان نصوص
    )١( هذه الفئة. لضمان حقوقالملائمة 

  مقاربة تقییمیة الأطر الاتفاقیـة والمعیاریة الدولیـــة لنظام عدالــــة الأحــــداث: المبحث الثاني

 .حداث على ركائز أساسیة، وهي مجموعة صكوك دولیةلعدالة الأالدولي  یقوم النظام القانوني

إلى قسمین: فبعض الصكوك  القانونیة الملزمة للدول والحكوماتقوتها تبعاً لوتنقسم هذه الصكوك 
، والبعض الأخر یتوافر على قوة جزئیة في الإلزام أو مجرد مبادئ ملزمة للدول كاتفاقیة حقوق الطفل

 من الناحیة القانونیة.غیر ملزمة توجیهیة 

في محاولة للكشف الدولیة الصكوك إجراء دراسة مقاربة تقییمیة للاتفاقیة ومجموعة ن ییحاول الباحث
 التكاملي، ودورها في إرساء أسس إدارة عدالة الأحداث.  هاعن قوتها الإلزامیة، وآلیة تنفیذ

 

 المطلب الأول: اتفاقیة حقوق الطفل:

 تبین لنا سابقاً المبادئ الاساسیة الأربعة لاتفاقیة حقوق الطفل التي تفرز مصالح محددة للأطفال 

 . واجبة التطبیق بصورة متساویة وهي، المنع والمساعدةو ایة الحمو وهي: المشاركة 

تضطلع بها مهمة أصلاً  وهيمضمونها، ن تشریح الاتفاقیة بهذه الطریقة یسهل فهم حیث إ
اتفاقیة حقوق الطفل مجموعة من الحقوق المدنیة، والسیاسیة، والاقتصادیة، تضمنت  ولقد الحكومات،

على النهج الشمولي في معالجة قضایا الأطفال نصوصها وتركز  للأطفال،والاجتماعیة والثقافیة 
متع الطفل بكافة هذه إذ یتمع بعضها، ها ترابطو غیر قابلة للتجزئة، أنها الحقوق وأهم ما یمیز الحیویة. 

 لى الحق في الحصول على العنایة الصحیة. إصولاً و الحقوق، بدءاً من حقه في الحریة 

إلى تحلیل نصوص اتفاقیة حقوق الطفل من خلال بیان أهدافها وسنسعى من خلال هذا المطلب 
 والأحكام الخاصة التي تضمنتها الاتفاقیة فیما یتعلق بعدالة الأحداث من خلال الفروع التالیة:  الأساسیة،

 

 

                                                 
 . مبادئ فیینا التوجیهیة، المرجع السابق(أ) و (ب) و (ج) من  ١٠نظر المبدأ ا )١(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةن والعلوم المجلة الأردنیة في القانو  
 

 ٢٣ 

 الأهداف الأساسیة للاتفاقیة ول:الأ الفرع 

 اسیة: لى تحقیق خمسة أهداف أسإالاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل تسعى  

ن الحقوق الخاصة بالأطفال أو خاصة منظومة حقوقیة جدیدة للأطفال في ظل القانون الدولي، وضع  .أ
لم تكن معروفة في السابق، مثل: حق الطفل في الحفاظ على كرامته، وحق الطفل الوطني في 

  )١( خصوصیة ممارسة ثقافته الوطنیة أو المحلیة.

، ومثال على نهج تطبیقي موحدطوى على وتنحقوق الطفل، لحمایة تكرس الاتفاقیة نهجاً عالمیاً  .ب
ذلك النهج، التزام كافة الدول في إتاحة الفرصة للاستماع للطفل في أي إجراءات قضائیة وإداریة، 

أو من خلال ممثل أو هیئة ملائمة، وبطریقة تتفق مع القواعد الإجرائیة للقانون  ،بصورة مباشرة
  )٢( الوطني.

اجبة التطبیق من قبل الدول و  وهي، في مجال رعایة الأطفال معاییر ملزمةتفاقیة الارسي ت .ت
بتبني إجراءات خاصة بحقوق فئة الأطفال خاصة على ضمانات ها نصوصتنطوى الأطراف. و 

 )٣( الذین یعانون من الإعاقات العقلیة والجسدیة.

ضمان المصالح ها جالاتأهم ممن و تنفیذیة لحمایة حقوق الأحداث، مبادئ مجموعة تكرس الاتفاقیة  .ث
، مسهملى تمكینهم من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تإوتعزیز قدراتهم، بالإضافة  لهم،الفضلى 

 التمییز في المعاملة. تكفل حمایتهم من و 

 من الاتفاقیة.  ٤٠، و٣٧،٣٩تتضمن الاتفاقیة مواد معینة خاصة بعدالة الأحداث، وهذه المواد هي:  .ج
 

 الحمایة من المعاملة والعقوبة اللإنسانیة والمهینة الفرع الثاني:

نسانیة غیر الإمن الاتفاقیة تعذیب الطفل وكافة ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة  ٣٧المادة تحرم 
قاعدة حظر فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحیاة في انطوائها على لى إأو المهینة. بالإضافة 

فاقیة تعریض حریة الطفل الى الحرمان غیر القانوني أو التعسفي، وعدم تحرم الاتو  ،قضایا الأحداث
اتخاذ أى إجراءات احتجازیة أو اعتقالیة في حق الطفل إلا في إطار القانون، وألاّ یتم اللجوء الى هذه 

یعامل  یجب أن وفي كافة الأحوال ،الإجراءات إلا في الحالات الاستثنائیة ولفترة زمنیة قصیرة وملائمة

                                                 
 من إتفاقیة حقوق الطفل.  ٣٠و ٨نظر المواد ا )١(

 من إتفاقیة حقوق الطفل.  ١٢نظر المادة ا )٢(

  من اتفاقیة حقوق الطفل. ٢٣- ٢١نظر المواد ا )٣(



     ي الاتفاقیات الدولیةفدراسة عدالــــة الدولیة للأحـــــداث الجانحیــــن ال 

 مدثر جمیل أبو كركي،  د. رائد سلیمان الفقیر،  د. سعدون نورس المجاليد.  

  
 

 ٢٤ 

الأطفال المحرومون من حریتهم باحترام وكرامة، وبضرورة فصلهم في مأوى الحجز عن غیرهم من 
  البالغین، وتسهیل عملیة اتصالهم مع أسرهم، من خلال السماح بالزیارات والمراسلات. 

حق الطفل في الحصول على المساعدة القانونیة، وإضفاء صفة الاستعجال على  ٣٧المادة  وكفلت
الإجراءات لى إاللجوء یمنع ، هذه المادةووفقاً ل )١( التحقیق، والمحاكمة في قضایا الأحداث.إجراءات 

 قصیرة.، إلا في الحالات الاستثنائیة ولفترة الأطفالالاحتجازیة في مواجهة 
 

 التعامل مع الأحداث الجانحین كضحایا: الفرع الثالث: 

یة في نطاق نظام العدالة الجنائیة، فبدلاً من من اتفاقیة حقوق الطفل نقلة نوع ٣٩أحدثت المادة 
في التعامل  العامةو مریض، أضحت القاعدة أالتعامل مع المتهم الحدث أو حتى المحكوم علیه كمجرم 

التدابیر فرض هذه المادة سلسلة من وت لرعایة والعنایة اللازمة.لمع الحدث الجانح كضحیة یحتاج 
للحدث، وحمایته من كافة فسي، وإجراءات إعادة الاندماج الاجتماعي تشجیع التأهیل البدني والنالخاصة ب

تقدیم الرعایة واجب الدول الأطراف یقع على ستغلال أو الإساءة أو التعذیب. و أشكال الإهمال أو الا
إجراءات تعزز احترام الطفل لذاته، وهي ) ٢( .هم الإجتماعيفي إعادة اندماجللمساهمة التأهیلیة للأطفال 

 ه بقیمته وكرامته، وتساعده في الاندماج الاجتماعي.وشعور 
 

 :أثناء الدعوى الجزائیةحمایة الأطفال  الفرع الرابع:

بطریقة تعزز إحساسهم أثناء سیر الإجراءات الجزائیة یجب أن یكون التعامل مع الأطفال إن 
في إعادة ر بصورة تساهم محل احترام وتقدی بكرامتهم وقدرهم، وتعزز لدیهم الشعور بأن حقوقهم وحریاتهم

 تكرس الحدود الدنیا من الضمانات للطفلمن الاتفاقیة  ٤٠یلاحظ أن المادة و ) ٣(الاندماج الاجتماعي.

قواعد  تخضع وقت اقترافها إلى أفعال لاعن الامتناع عن توجیه الاتهامات ك، سیر هذه الإجراءات أثناء
حق في الإعلام الوكذلك افتراض قرینة البراءة، و  ة)مبدأ الشرعیة الجنائی( و التجریم والعقابأالحظر 

حق في الحصول على الو الأوصیاء علیه، و أوالإبلاغ الفورى عن التهم المنسوبة إلیه من خلال والدیه 
  )٤(في الدفاع. هالمساعدة القانونیة الملائمة وحق

                                                 
 حقوق الطفل.  من إتفاقیة(ب) (ج) و (د)  ٣٧نظر المادة ا )١(

 حقوق الطفل.  من إتفاقیة ٣٩نظر المادة ا )٢(

 ق الطفل. حقو  من إتفاقیة) ١( ٤٠نظر المادة ا )٣(

 حقوق الطفل.  من إتفاقیة) ١( ٤٠نظر المادة ا )٤(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةن والعلوم المجلة الأردنیة في القانو  
 

 ٢٥ 

ستجواب الشهود مكانیة امع إو الاعتراف، أالمتهم الطفل على الشهادة وفي كافة الأحوال، لا یرغم 
من قبل سلطة العادلة التحقیق والمحاكمة الحق في حصول للمتهم الطفل الاتفاقیة وتكفل  لصالحه.

في الطعن بالقرارات والإجراءات المتخذة في بالإضافة إلى حقه مختصة أو هیئة قضائیة مستقلة ونزیهة، 
ینه من الدفاع عن نفسه، والحصول على مترجم مواجهته، والحصول على المساعدة القانونیة اللازمة لتمك

الاتفاقیة وتشجع  )١( لمتهم الطفل الأجنبي، وحمایة حیاته الخاصة أثناء سیر الدعوى الجزائیة.بالنسبة ل
سلطات ومؤسسات متخصصة في قضایا الأحداث خاصة، وكذلك إنشاء قوانین وإجراءات تبني على 

العمل على تفعیل لحدود الدنیا لسن الأهلیة الجنائیة، و معاییر شمولیة لتحدید اوضع الجانحین، و 
الأسالیب غیر القضائیة في التعامل مع قضایا الأحداث، وكافة برامج الرعایة والإرشاد والحضانة 

ن تعزز فكرة الاندماج الاجتماعي للحدث، وبصورة تتناسب أوالمشورة والتعلیم والتدریب التي من شأنها 
 )٢( ه.إجرامطبیعة مع ظروفه و 

 

 :القواعد النموذجیة الدنیا للامم المتحدة حول ادارة عدالة الاحداث (قواعد بكین)المطلب الثاني: 

الإطار القانوني لعمل نظام عدالة الأحداث على الصعید قواعد بكین اختزالها أهم ما یمیز إن 
وتنقسم قواعد  )٣( .لجانحینالأحداث انموذج معیاري للدول في التعامل الإنساني النزیه مع فهي الوطني، 

التحقیق كمبادئ عامة تشمل لى ستة أجزاء، تغطي معظم الإجراءات الخاصة بعدالة الأحداث، و إبكین 
مؤسسات العلاج والبحث و والإدعاء، والمحاكمة والتصرف، والمؤسسات العلاجیة غیر الرسمیة، 

 )٤( صیاغة السیاسات، والتقییم.و والتخطیط الرسمیة، 

تتطلب التعامل النزیه مع الإناث، حیث خلصت لا سیما أنها عد بكین بالطابع الجندري، وتتسم قوا
من سوء المعاملة والأكثر عرضة للتحرش  لى أن الإناث من فئة الفتیات الأكثر تضرراً إالدراسات 

   )٥( الجنسي في نظارات الاحتجاز الذكوریة.

                                                 
 حقوق الطفل.  من إتفاقیة) (أ) و(ب) ٢( ٤٠نظر المادة ا )١(

 حقوق الطفل.  من إتفاقیة) ٤) (أ) و(ب) (٣( ٤٠نظر المادة ا )٢(

) بضرورة تطویر المعاییر الدنیا ٤( أوصى المؤتمر السادس للأمم المتحدة حول منع الجریمة ومعاملة المجرمین في قراره رقم )٣(
لإدارة عدالة الأحداث. ولقد تم تبني القواعد المعیاریة الدنیا لإدارة عدالة الأحداث بموجب قرار الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة 

 ، والتي تعرف أیضاً بقواعد بكین. ١٩٨٥تشرین ثاني لسنة  ٢٩) بتاریخ ٣٣/٤٠رقم (

(4  ) United Nations (1985). United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 

Juvenile Justice (“The Beijing Rules”). 29 November. A/RES/40/33. Available from 

http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/beijingrules.pdf (accessed on February 17, 2016 ) 

(5  ) Eric Sottas and Esther Bron, Exactions et Enfants, Geneva, OMTC/SOS Torture, 1993, p. 84  

http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/beijingrules.pdf
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 ٢٦ 

رسین على تمممتخصصین و مهنیین و ود وجقواعد بكین، الحیویة التي تضمنتها ومن المسائل 
تنسیق مشترك ومتبادل بین كافة وكالات ومؤسسات توفر آلیة الأحداث، و جنوح التعامل مع قضایا 

صیاغة و  یةالتقییمالآلیات برامج التطویر، الحسین تهدف الى تلمیة سیاسات بحثیة عالأحداث، و الطفولة و 
  )١( الأحداث.المعنیة بالقرارات 

، خلافاً لنصوص الاتفاقیات الدولیة، كونها لا ترتق غیر ملزمة للدولأن قواعد بكین  ومن المعلوم
في اتفاقیة حقوق التي ضمنت ن بعض قواعدها أ، إلا ةتفاقیبالمفهوم الفني والقانوني الى مستوى الا

في مجال  لا تنتج منظومة حقوقیة جدیدةفإن هذه القواعد  لهذا )٢( .القوة الإلزامیةبعض الطفل تتمتع ب
  )٣(لضمانات موجودة أصلاً.مفصلة على توضیحات وتفصیلات  يعدالة الأحداث، بل تنطو 

آلیات تقدیم النصح بشكل رئیس على  یعتمد قواعد بكینالفعال لوتجدر الإشارة  إلى أن التنفیذ 
إعلام من خلال  فتكونقواعد المراقبة عملیات تنفیذ أما  ،یة معینةوسائل تنفیذباستعمال الدول لوالمشورة 

عد ووفقا لتلك القوا ،)٤( وما یرتبط به من تحدیات ومشاكلتطبیق بفاعلیة الالأمین العام كل خمس سنوات 
تطویر ، و جدیدة تبني تشریعاتبخصوص ن تتقدم بطلب المساعدة من الأمین العام ألدولة تستطیع ا

تعدیل التى تحث على قواعد لتلبیها اخدمات وهي ، والبرامج الخاصة بعدالة الأحداثالسیاسات 
یقع التزام على  ذلك بالإضافة الى )٥( .أكثر تناغماً معهاالتشریعات والسیاسات النافذة في الدول لجعلها 

القواعد، وفي كافة الظروف هذه الموارد الأساسیة لضمان نجاح تنفیذ المعلومات المتعلقة بتزوید بالدول 
في تنفیذ مبادئ ومعاییر قواعد  ن مع المؤسسات غیر الحكومیةبمعزل عن التعاو العمل  لا یمكن للدول

 بكین.   
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(4  ) Charmain Badenhorst, Criminal Capacity of Children, Ph.D. Thesis in Criminology, University of South 

Africa, November 2006, Pp.9-10 

، سلسلة الدراسات الإجتماعیة والعمالیة، المجلس ١أنظر د. یوسف إلیاس، قوانین الأحداث الجانحین في دول مجلس التعاون، ط  )٥(
 ٣٦، صم٢٠١٤هـ ، الموافق مایو  ١٤٣٥جب ، المنامة، البحرین، ر )٨٦العربي، العدد (لدول الخلیج  التنفیذي لمجلس التعاون

 وما بعدها 
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الإجراءات الاحتجازیة السابقة على المحاكمة إلا كملاذ لا یجوز اللجوء إلى  ووفقاً لقواعد بكین
حتجازیة، والاحتجاز لا یكون إلا كاستثناء ولفترة محددة، ویمكن الابدائل غیر إذ تعطي الأولویة للأخیر، 

ومن التدابیر غیر الاحتجازیة ) ١(هیئات أخرى مستقلة ومختصة. يعن فیه أمام الهیئات القضائیة أو أالط
القابلة للتطبیق في حالة الأحداث، التدابیر السابقة على المحاكمة، والتي تعطي للسلطات المختصة 

خاصة في حدث، نیابة عامة، بتقریر إسقاط الدعوى في مواجهة ال مكانت شرطة أأبالتحقیق، سواء 
 )٢(جتماعي.من الاالأب همساسجسامة الجرم أو عدم حالات 

 

 : قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة (قواعد طوكیو)لثالمطلب الثا

مكملة للقواعد التي  على ضمانات دنیا للأشخاص الخاضعین لبدائل السجن ضمنت قواعد طوكیوت
همیة كبیرة للدور الاجتماعي في تقریر الأحكام قواعد طوكیو أحیث أعطت  بكین)،د علیها (قواع انطوت

القضائیة، من خلال الاستعانة بتقاریر التحقیقات الاجتماعیة التي یعدها موظف أو هیئة مختصة 
 لمحاكم بهذهتأخذ االإجرامیة، و ه ونزعته وتحدید ظروفالحدث الاجتماعیة للجاني  یةز على الخلفیتركبال

لحكم بالعقوبات الشفویة كا لبدائل غیر الاحتجازیة عدة أشكاللو   )٣(التقاریر شریطة موضوعیتها ونزاهتها.
، العقوبات التي لا تمس بالمراكز القانونیةوفرض نوع معین من الإخلاء المشروط، و والتوبیخیة، 

مع وقف التنفیذ، والوضع تحت ب اوامر التعویض والرد، والعقوأالعقوبات المالیة والاقتصادیة والغرامات، و 
تفرض قواعد كما   ،)٤( لخ.إ الإقامة الجبریة...و الاختبار والإشراف القضائي، أو تأدیة خدمات اجتماعیة، 

طوكیو على أجهزة العدالة الجنائیة اتباع النهج العلاجي في التعامل مع الجناة، لا سیما الأحداث منهم 
توفیر برامج الإقامة في دور علاجیة، وبذل الجهود لمعرفة من خلال معالجة كل حالة على حدة، و 

الجاني وشخصیته وقدراته وذكائه وقیمه، والظروف التي أقحمته في عالم الإجرام، ویمكن إشراك المجتمع 
 )٥( في هذه العملیة من خلال نظم الدعم الاجتماعي في تطبیق التدابیر غیر الاحتجازیة.

 

                                                 
) من قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة (قواعد طوكیو) ٣) (٢) (١( ٦نظر القاعدة ا )١(

 .  ١٩٩٠لسنة

موذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة (قواعد طوكیو)، أعتمدت وأقرت بقرار من قواعد الأمم المتحدة الدنیا الن ٥٤القاعدة  )٢(
 المرجع السابق.   ،١٩٩٠كانون الأول لسنة  ١٤المؤرخ  ٤٥/١١٠الجمعیة العامة 

 .  ١٩٩٠ من قواعد طوكیو لسنة ٧نظر القاعدة ا )٣(

 .  ١٩٩٠ قواعد طوكیو لسنة ٨نظر القاعدة ا )٤(

  . ١٩٩٠كیو لسنةقواعد طو  ١٣نظر القاعدة ا )٥(
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إعادة الدمج الاجتماعي للمحكوم بكین وطوكیو هي العمل على د قواعولهذا فإن غایات كل من 
لهذه القواعد ذات طبیعة علاجیة  العقوبة وفقاً ، وهو ما یلاحظ معه أن الجرمي ه، ومنع عودالحدث علیه

المساعدات المادیة والنفسیة والاجتماعیة لغایات تحقیق الأهداف الأساسیة للعقوبة  توفیرتقوم على فكرة 
 )١( ومنع العود الجرمي للمحكوم علیه. الاجتماعية الدمج وهي إعاد

تتعارض مع المبادئ الدولیة المتعلقة بحمایة جمیع  من المفید الإشارة هنا إلى أن هذه القواعد لاو  
 ) ٢( الأشخاص من كل أشكال الاحتجاز أو السجن، والصكوك والمعاییر الدولیة الأخرى.

 

 تحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم (قواعد هافانا):: قواعد الأمم المرابعالمطلب ال

جاء تبني هذه القواعد لمواجهة الآثار الناجمة عن حرمان الحریات من خلال تفعیل النظام القانوني 
نسان بالنسبة للأطفال، وهي قواعد تحظى باهتمام عالمي وقابلة للتطبیق في أنظمة العدالة لحقوق الإ

فة الأشخاص دون الثامنة عشرة من عمرهم، وبغض النظر عن طبیعة الإجراءات الوطنیة على كا
التجرید من الحریة" لیشمل أي شكل من أشكال وجاء تعریف مفهوم " )٣( القضائیة المتخذة في حقهم.

و الاحتجاز في أماكن خاصة أو عامة التي یتم اتخاذها في حق أشخاص دون سن أو الحبس أالتوقیف 
 )٤( من قبل سلطات قضائیة إداریة أو سلطة عامة. الثامنة عشرة

ي أوأهم ما یمیز هذه القواعد قابیتها للتطبیق لیس فقط على مؤسسات عدالة الأحداث، بل تشمل  
تجرید لحریة الاشخاص دون الثامنة عشرة على أساس الرعایة أو الصحة. وتستهل القواعد بعدد من 

ة التي تتطلب من نظام عدالة الأحداث تعزیز حقوق وأمان المبادئ الأساسیة، لا سیما تلك القاعد
دارة منشآت الطفولة، بما إلى تنظیم إوتسعى معظم القواعد ) ٥( الأطفال وتنمیة قدراتهم الجسدیة والعقلیة.

 الطفل تمولعدم التعارض مع اتفاقیة حقوق  )٦(في ذلك إدارتها، البیئة المادیة والخدمات التي تقدمها، 

                                                 
 .  ١٩٩٠قواعد طوكیو لسنة ١٠نظر القاعدة ا )١(

قواعد الأمم المتحدة الدنیا النموذجیة للتدابیر غیر الاحتجازیة (قواعد طوكیو)، أعتمدت وأقرت من  ٤نظر القاعدة ا )٢(
  . ١٩٩٠كانون الأول لسنة  ١٤المؤرخ  ٤٥/١١٠بقرار الجمعیة العامة 

  قواعد الأمم المحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریاتهم. ) منأ( ١١نظر القاعدة ا) ٣(

 من قواعد الأمم المحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریاتهم. (ب) ١١نظر القاعدة ا )٤(

 من قواعد الأمم المحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریاتهم. ١نظر القاعدة ا )٥(

 لأمم المحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریاتهم.من قواعد ا ٨٠-١٩نظر القواعد من ا )٦(
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لى أحكام إونظام مستقل للشكاوي. وتخلص القواعد  )١(رقابة منتظم ومستقل وغیر معلن، تبني نظام
 .تتعلق بتعیین وتدریب الأشخاص القائمین على عدالة

مة ءعدم ملاوذلك ل الحرمان من الحریةقانوني دولي لمعالجة لى وجود تنظیم إالحاجة وبرزت  
صغیرة تحاكي احتجاز لى وحدات إداث، فالحدث یحتاج لأحلالقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء 

مباشرة الإجراءات نصت على ضرورة ومن هنا جاءت قواعد هافانا التي   )٢(.الحیاة الأسریة والعائلیة
الحصول على الرعایة الصحیة والطبیة حقهم في ، و الجزائیة في مواجهة الأحداث بنزاهة ودون تمییز

، وتغلیب عند انتهاك حقوقهم التعویض العادلحقهم في ء محاكماتهم، و المجانیة وخدمات الترجمة أثنا
والابتعاد عن الإجراءات الاحتجازیة بغیة دمجهم في الخاصة بهم مسائل الالاعتبارات الاجتماعیة في 

 .التجربة والممارسةولیدة قواعد تناولها مسائل ال هذه أهم ما یمیزإلا أن  ، )٣( مجتمعاتهم

توضیح تفتقر للمنهج العلمي في نها ألأطفال، إلا لقواعد طوكیو توفر الحمایة فإن ومما لا شك فیه 
حمایة حقوق الأطفال المحرومین لالمنظومة القانونیة وهذا یدلل على عجز  ،الأطفالحالات احتجاز 

 عداد مسودة قواعد نموذجیةلإ ١٩٨١دفع منظمة العفو الدولیة عام الأمر الذي والمجردین من الحریة، 

كنموذج عند إعداد اتفاقیة هذه المسودة اعتمد على حیث  ،دنیا لحمایة الأحداث المجردین من حریتهم
لمنظمات غیر الحكومیة إقناع الدول بتبني قرار یوصي بأن تقوم لجنة في محاولة لحقوق الطفل لاحقاً، 

المجردین من حریتهم، مع  داثــــــمنع الجریمة وتطویر القواعد النموذجیة الدنیا في التعامل مع الأح
جناء الذي عقد ـــع الجریمة ومعاملة الســـــا في المؤتمر الثامن لمنــــــذ بعین الاعتبار تبني الدول لهـــــــالأخ

  )٤( .١٩٩٠ا عام ـــــفي هافان

 نطاق تطبیق قواعد هافاناالفرع الأول: 

حریتهم (قواعد هافانا) قابلة للتطبیق  قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من إن
دهم في و جو  ثناءأعلى جمیع الأحداث والأطفال المجردین من حریاتهم وفي كافة الظروف، بما في ذلك 

ولعل أهم ما یمیز هذه القواعد توفرها على المبادئ الأساسیة التي  ,مؤسسات ومراكز العنایة بالأطفال

                                                 
 من قواعد الأمم المحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریاتهم. ٧٢نظر اعدة ا )١(

(2  ) DiIulio, John J. Jr., "Crime Where it Starts," The New York Times, July 13, 1996.  

 السابق.المرجع  حریتهم،أن حمایة الأحداث المجردین من من قواعد الأمم المتحدة بش ٨-٣نظر القواعد ا )٣(

وفي أعقاب ذلك تم تبني قواعد الأمم المتحدة في حمایة الأطفال المجردین من حریتهم من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  )٤(
ئیة، تضمن هذا القرار . وفي خطوة استثنا١٩٩٠كانون أول من عام  ١٤) بتاریخ ١/٤٥ ١٣وبدون تصویت، في قرارها رقم (

إشارة تقدیر لجهود المنظمات الثلاث غیر الحكومیة التي ساهمت في إرساء هذه القواعد وهي: منظمة العفو الدولیة، ومنظمة 
 تحاد أمان السویسري للأطفال." او ما تعرف بإرادا بامن" ومؤسسةالدفاع الدولیة للأطفال 
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ا الى حرمان الأطفال حریاتهم، مع تأكیدها عدم اللجوء في تحدد الظروف التى یمكن اللجوء بموجبه
ن هذه القواعد توضح إوعلیه ف ،ستثناء وكملاذ أخیراحتجازیة إلا كقضایا الأحداث الى الإجراءات الا

 ،حترام حقوق الأطفالاحتیاطیاً، والتي لا تتعارض مع التزامات اوتبین ظروف توقیف وحبس الحدث 
ن الهدف أالمعاییر الدنیا" في العنوان، إلا أن القاعدة الثالثة تنص على ارة "الرغم من عدم ظهور عببو 

 )١(.لحمایة الأحداث المجردین من حریتهم " مقبولة من الأمم المتحدةمن القواعد هو إرساء "معاییر دنیا

رورة ضالدول ب أوصتحریات الأحداث؛ لهذا على وتقر القواعد بالآثار السلبیة للإجراءات الاحتجازیة 
لاحتجاز اآثار لتقلیل من الأساسیة،  هریاتححقوق الإنسان و لا تنتهك  ةستثنائیاحتجازیة اتخاذ تدابیر ا

الأحداث المحتجزین وتهیئتهم للعودة إلى  بأن رعایة. هنالك إدراك تام )٢(الاجتماعيوتعزیز الاندماج 
تتطلب هذه القواعد من الدول ض بالغة الأهمیة، وتحقیقاً لهذا الغر  المجتمع یشكل خدمة اجتماعیة

 )٣( .بین الأحداث والمجتمع المحلىعملیة لخلق قنوات اتصال خطوات ضرورة اتخاذ 

 

 :وفقاً لقواعد هافانا ضمانات الأحداث المحرومین من حریاتهمالفرع الثاني: 

منة دون الثابسن الحدث  قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهمحددت 
مع توضیح طبیعة الإجراء لى التشریعات الوطنیة، إوتركت أمر تحدید الحدود الدنیا للحدث  )٤(عشرة،

سیر المقبوض علیهم أثناء  على الأحداثالمطبقة فإن الإجراءات  ١٥و ١٤للقواعد  ووفقاً  )٥( .الاحتجازي
 ق على كل مرافق الاحتجاز.یتطبقابلة ل الدعوى الجزائیة

والعهد  الانسان،جاء في كل من الإعلان العالمي لحقوق  مؤكدة ما قرینة البراءةالقواعد كفلت و 
احتجازیة إجراءات أي عدم اتخاذ كما شددت على ضرورة ، الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة

عة في مسائل الأحداث، وسر یلة البدبالإضافة إلى إعطائها الأولویة للتدابیر استثناءً، في مواجهته إلا 

                                                 
(1) Carolyn Hamilton, Administrative detention of children: A global report, Child Protection 

Section, UNICEF, FEBRUARY 2011, Available at// 

 

http://www.unicef.org/protection/Administrative_detention_discussion_paper_April2011

.pdf (Accessed on March 03, 2016) 

 .١٩٩٠من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم، لسنة  ٣ نظر القاعدةا )٢(

 .١٩٩٠ ةحریتهم، لسنمن قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  ٨ نظر القاعدةا )٣(

 المرجع السابق. حریتهم،(أ) (ب) من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  ١١نظر القواعد ا )٤(

 السابق.المرجع  حریتهم،من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  ١٣و ١٢نظر القواعد ا )٥(

http://www.unicef.org/protection/Administrative_detention_discussion_paper_April2011.pdf
http://www.unicef.org/protection/Administrative_detention_discussion_paper_April2011.pdf
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نصت لى الإجراءات الاحتجازیة إوفي حالة اللجوء  ) ١(الأحداث عن البالغین.عزل و  ،الإجراءاتإنجاز 
الخصوصیة، والعمل ومتابعة التعلیم و الحدث في المشورة القانونیة المجانیة، على ضمان حقوق 

قبال أي حدث في وفي كافة الظروف لا یجوز است ) ٢(والتدریب، والحصول على وسائل الترفیه اللازمة.
هویة لالاحتفاظ بسجلات مأمونة مع ضرورة أمر احتجاز قضائي أو إداري، إلا بمؤسسة احتجازیة 

الحدث، وواقعة الاحتجاز وسنده القانوني وسببه، ویوم وساعة الإدخال والنقل والإفراج، وتفاصیل 
العقلیة وظروفهم البدنیة و الأحداث  وضاعأالإشعارات المرسلة لذوي الأحداث، وتفاصیل حول 

  )٣(الشخصیة.

توفر فیها الخصوصیة  ،ن تكون ذات بیئة مادیة ملائمةأمؤسسات تأهیل الأحداث كما اشترطت في 
استخدام تمكین الحدث من جماعیة صغیرة وملائمة، و المهاجع الن تكون أو الحیوي للأحداث،  تفاعلالو 

حداث المحكومین لألالقواعد ى ذلك، كفلت إضافة إل) ٤(ملابسه الخاصة، والحصول على الغذاء الصحي.
لمؤسسة الاحتجازیة، والتدریب لي إشارة علمیة خالیة من أشهادات احتراز و التعلیم الإلزامي، الحق في 

 مبظروفه موالرعایة الصحیة الشاملة، وإعلام ذویه) ٥(،وبأجور عادلةتهم المهني والعمل الملائم لطبیع
   لى استخدام القوة.إجي وحظر اللجوء الصحیة، والاتصال بالعالم الخار 

قواعد لا تحظى بأي قوة قانونیة ملزمة للدول، ولكن كما هو وتجدر الاشارة أخیراً الى أن هذه ال
الحال بالنسبة لقواعد بكین فإن بعض هذه القواعد تحظى بالقوة الإلزامیة لوجودها في اتفاقیة حقوق الطفل 

لى إاقیة نفسها. وتتوفر هذه القواعد على نظام فعال للمراقبة الذي یرمي و لأنه تم التأكید علیها في الاتفأ
و تعدیل أزیادة فعالیة التنفیذ، فالدول ملزمة بمراقبة تطبیق القواعد وتضمینها في تشریعاتها الوطنیة 

التشریعات النافذة بما یتواءم معها. وتفرض على الدول تضمین التشریعات الإجراءات الجزائیة على 
 تهاك هذه القواعد. ان

 المطلب الرابع: مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الریاض التوجیهیة):

للأحداث توفیر الفرص التربویة لتوفرت مبادئ الریاض التوجیهیة على مجموعة سیاسات وتدابیر 
 ،حقیق المصالح العامة للأحداثرسمي لغایات تالتدخل بالإضافة إلى ال. همومنع جنوح همحاجات ةتلبیو 

لمنع الإخلال  "في مرحلة ما قبل الجنوححدث بأنه "منحرف" أو "جانح" أو "وتبني برامج منع وصم ال

                                                 
 المرجع السابق. حریتهم،یة الأحداث المجردین من من قواعد الأمم المتحدة بشأن حما ١٧نظر القاعدة ا )١(

 المرجع السابق. حریتهم،(ا) (ب) (ج) من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  ١٨نظر القاعدة ا )٢(

 ق.المرجع الساب حریتهم،من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  ٢١و ٢٠و١٩نظر القواعد ا )٣(

 المرجع السابق. حریتهم،من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  ٣٧-٣١نظر القواعد ا )٤(

 المرجع السابق. حریتهم،من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من  ٤٦-٣٨نظر القواعد ا )٥(
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 ٣٢ 

الهدف الرئیس للتوجیهات هو مساعدة الأطفال على الاندماج ولقد كان  ،بتركیبة شخصیته المستقبلیة
رها ولا بمعزل عن الانخراط والدعم المجتمعي بدون اضطلاع الأسرة بدو  ىالاجتماعي، وهذا لا یتأت

وكذلك سلطت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الضوء على حاجة الدول لتبني إجراءات هادفة  )١(الفعال.
جتماعیة، لا سیما فئات الأطفال المشردین، والمهملین، لحمایة الأطفال والأحداث المعرضین للمخاطر الا

  )٢( ین.و الأطفال المهمشأوالمعنفین 

الحمایة ، و ن مبادئ الریاض التوجیهیة تعالج مسألة منع جنوح الأحداثإوعلى خلاف قواعد بكین، ف
 )٣( والتدخل الوقائي المبكر، مع إعطاء أهمیة قصوى للأطفال المعرضین للمخاطر الاجتماعیة.

لى إعطاء إول نها تعد المحرك الأساسي في دفع الدأأهم ما یمیز مبادئ الریاض التوجیهیة ولعل 
عنایة خاصة للاطفال وعائلاتهم معاً، لا سیما تلك العائلات التي تعاني قسوة الظروف الاقتصادیة 
والمتغییرات الاجتماعیة. فهذه الظروف والمتغیرات تفرز تحدیات تحدّ من قدرة الأسرة على الإعالة وتوفیر 

الدور المفترض القیام به في تنشئة الأجیال،  المناخ الملائم لتنشئة الأحداث والأطفال، بل تؤثر في جوهر
وهو ما یجعل الحاجة لتصمیم نماذج بنائیة ابتكاریة واجتماعیة من شأنها المساهمة في إعادة الاندماج 

                                                 
الى الحاجة الى  ١٩٨٥تشرین ثاني لسنة  ٢٩) الصادر بتاریخ ٣٥/٤٠أشار قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ( )١(

تطویر استراتیجیات وطنیة، ودولیة لمنع جنوح الأحداث. واوضح القرار واحداً من الأهداف الرئیسة لمنع جنوح 
میة تهیئة الفرص لإشباع حاجات الحدث المختلفة، لا سیما هؤلاء الذین لدیهم نزعة إجراتوفیر المساعدة و و  الأحداث

 .لاقتراف الجریمة

، تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة مبادئ الأمم ١٩٩٠كانون ثاني لسنة  ١٤) بتاریخ ١١٢/٤٥وفي قراراها رقم ( )٢(
 ٨المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث، والتي تعرف باسم مبادئ الریاض التوجیهیة. وفي هذا السیاق ینص المبدأ 

على وجوب تطبیق هذه المبادئ  التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الریاض التوجیهیة)من مبادئ الأمم المتحدة 
 التوجیهیة في سیاق الأوضاع الاقتصادیة، والاجتماعیة والثقافیة السائدة في كل دولة من الدول الأعضاء.

حداث (مبادئ الریاض مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأمن  ٣٣و  ٢٤(أ)  و  ٥نظر المبادئ ا )٣(
) بتاریخ كانون ١١٢/٤(  المتحدة للأمم العامة الجمعیة قرار بموجب الملأ اعتمدها ونشرها على، التي تم التوجیهیة)

حالة تقدیریة للسلطات المختصة، وتتعلق بالظروف , فیما یقصد بالمخاطر الاجتماعیة "١٩٩٠الأول (دیسمبر) لعام 
لى أن الطبیعة والخصائص إثیرها في أوضاعهم الصحیة والنفسیة والتعلیمیة، بالإضافة التي یعیشها الأطفال ومدى تأ

المتأصلة في الأطفال تلعب دورا محوریا في تحدید طبیعة وحجم المخاطر الاجتماعیة التي قد یتعرض لها الطفل، 
الاقتصادیة التي یعیش في ظلها  –ومثال ذلك الإعاقات العقلیة، والعلاقة بین الطفل وعائلته، والظروف الاجتماعیة 

 مبادئ الریاض التوجیهیة).ة التوجیهیة لمنع جنوح الاحداث () من مبادئ الامم المتحد٣نظر المبدأ رقم (ا ،"الطفل



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةن والعلوم المجلة الأردنیة في القانو  
 

 ٣٣ 

 تزال تلعبن هذه المبادئ لا أوكذلك یلاحظ  )١( الاجتماعي للطفل الجانح مسألة غیر قابلة للمساومة.

م المطلوب لتبني الدول للبرامج الوقائیة التي تعطي الأولویة للأطفال في إعطاء الزخ حیویاً  دوراً 
 المعرضین للمخاطر الاجتماعیة، كالأطفال المشردین والمهملین والمستغلین والمعنفین. 

وأهم ما یمیز نهج المخاطر الاجتماعیة تركیزه على المتغیرات والعوامل الشخصیة والاجتماعیة 
السابق كان الاهتمام منصباً على المحددات الأخلاقیة، لمواجهة المسائل  كأساس لعملیة التدخل، وفي

نهج  نأفي حین معینة لانحراف الأحداث.  لحدود بصورة مباشرة، ولكنه یسمح بالتسامح الاجتماعي
برامج إعادة البناء الاقتصادي، لا سیما في ظل حقیقة صعوبة التنبؤ یهتم بالمخاطر الاجتماعیة 

 )٢(جتماعیة والأنماط الحیاتیة للمجتمعات.بالسیاسات الا

ففي المجتمعات الأسیویة والأفریقیة على سبیل المثال، فإن جنوح وجرائم الأحداث في جوهرها ظاهرة 
نها تنتشر في المدن الكبرى كظاهرة اجتماعیة وقانونیة. ففي أفریقیا، یعزى جنوح وإجرام أمدنیة، بمعنى 

جمیعها  وهيكالفقر، والجوع، وسوء التغذیة والبطالة،  ،بطة مع بعضهاالأحداث الى عوامل متعددة مترا
عوامل یعاني منها الأطفال المهمشون. وفي إحدى الدراسات التي أعدها المعهد الأمریكي اللاتیني لمنع 

من قضایا نظام  %٨٩ن ألى إدولة، توصلت  ١٨الجریمة ومعاملة المجرمین، وكان موضوعها حوالى 
    )٣( لى تدنى دخول العائلات.إكانت تعزى  عدالة الأحداث

نطوت مبادئ الریاض التوجیهیة على مسائل فاعلة في ا أما فیما یتعلق بإدارة عدالة الأحداث فقد
ووضع منظومة  ) ٤(مجال عدالة الأحداث، ومن أهمها ضرورة تبني قوانین وإجراءات خاصة بالأحداث،

والامتناع عن اتخاذ أي تدابیر تصحیحیة أو عقابیة  )٥(لإجرام،تشریعیة تمنع استغلال الأحداث في عالم ا
 )٧(وضرورة سن التشریعات المانعة لحصول الأحداث على السلاح،)٦(قاسیة أو مهینة في حق الأحداث

                                                 
(1) Ronald Inglehart, Modernization and Post Modernization, cultural, economic, and 

political Change in  Society, Princeton university press, Princeton, New Jersey, printed 

in the united states of America by Princeton Academic Press, 1997.  

أحمد محمد الشهري، الخصائص النفسیة والإجتماعیة والعضویة للأطفال المتعرضین للإیذاء، رسالة ماجستیر غیر  )٢(
، ٢٠٠٦الدراسات الإجتماعیة، جامعة نایف العربیة، المملكة العربیة السعودیة،  قسم -منشورة، كلیة الدراسات العلیا

 .٤٦-٤٤ص. 

الإلكتروني المعھد الأمریكي اللاتیني لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، ورد على الموقع  نظر تقریرا )۳(
http://www.ilanud.or.cr ) ۲۰۱٥تشرین أول  ۱۷تمت زیارتھ بتاریخ الذي( 

 .مبادئ الریاض التوجیهیة، مرجع السابقمن  ٥٢دأ المب )٤(

 .مبادئ الریاض التوجیهیة، مرجع السابقمن  ٥٣المبدأ  )٥(

 .مبادئ الریاض التوجیهیة، مرجع السابقمن  ٥٤المبدأ  )٦(

 .مبادئ الریاض التوجیهیة، مرجع السابقمن  ٥٥المبدأ  )٧(
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 ٣٤ 

كدت مبادئ أوفي نطاق حمایة مصالح الأحداث،  )١(الأحداث.وضع القیود الإجرامیة على وضرورة 
و أصة للوقوف على آلیات حمایة حقوق ومصالح هذه الفئة، وهذه الهیئة الریاض وجوب إنشاء هیئة خا

المكتب الخاص أطلقت علیه اسم" مكتب المظالم" تكون مهمته الأساسیة تنفیذ مبادئ الریاض التوجیهیة، 
وقواعد بكین، وقواعد حمایة الأحداث المجردین من حریتهم، ویقوم بإصدار تقاریر منتظمة حول 

المعلوم أن مبادئ الریاض التوجیهیة تحث على ضرورة إنشاء نظام قضائي خاص  ومن )٢(عماله.أ
 )٣( بالأحداث، والتعاون القانوني والقضائي والبحثي بین الدول في سبیل منع جنوح الأحداث.

 

 معاملة الأحداث وفقاً للمعاییر والمواثیق الدولیة: المبحث الثالث

 الدعوى الجزائیة المهمة الرئیسة لعدالة الأحداث، ومركزاً  تعد معاملة الأحداث الجانحین أثناء سیر

الجانحین  لنقاش المسائل المتعلقة بضمانات وحقوق الأحداث. وتصدت لمعالجة موضوع معاملة الأحداث
عددامن المعاییر الدولیة والدراسات والأبحاث الأكادیمیة، بالمقارنة لم تتصد هذه المعاییر والدراسات الى 

 على اقتراف الجریمة.  و شهوداً أضحایا  نجنوح الأحداث، أو حمایة الأحداث الذین یكونو موضوع منع 
 

 المطلب الأول: المبادئ التوجیهیة لعمل نظام العدالة الجنائیة في قضایا الأحداث: 

نها تنطوى على معاییر شمولیة أأهم ما یمیز الصكوك الدولیة المتعلقة بالطفولة وقضایا الأحداث  إن
دة وتوفر نظام حمایة ومساعدة ینطوى على مبادئ كلیة لعدالة الأحداث وقابلة للتطبیق على جمیع ومحد

وتشمل النتائج المترتبة على التطبیق الشمولي لمبادئ عدالة الأحداث  عشرة،الأطفال دون سن الثامنة 
كم متخصصة في لى الأحداث، وجود محاإالتحول في النظام القانوني والإجرائي من عدالة البالغین 

عمارهم عن سن الثامنة أقضایا الأحداث، وإجراءات محددة ومصممة بصورة تلائم الأحداث الذین تقل 
ینطوي المنهج الموحد لحقوق الأطفال على معیار موضوعي واجب التطبیق على كافة الأحداث . و عشرة

في القانون و  ،ع مبدأ عدم التمییزعمارهم الثامنة عشرة، وبطریقة لا تتعارض مأوالأطفال الذین لم تتجاوز 
أما مفهوم الحدث لیس  )٤(الطفل" بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بالعمر.یرتبط تعریف مفهوم " الدولي

الطفل" ولكن مع تطور قواعد القانون الدولي التى تعالج مشاكل الطفولة ن یتطابق مع مفهوم "أبالضرورة 

                                                 
 .سابقمبادئ الریاض التوجیهیة، مرجع المن  ٥٦المبدأ  )١(

 .مبادئ الریاض التوجیهیة، مرجع السابقمن  ٥٧المبدأ  )٢(

 .مبادئ الریاض التوجیهیة، مرجع السابقمن  ٦٦الى  ٦٠المبادئ  )٣(

د. بن عیاد جلیلة، حقوق الطفل في المواثیق الدولیة والتشریع الجزائري، ورقة عمل قدمت الى للمؤتمر الدولي  )٤(
 . ٢٢/٢٢/٢٠١٤-٢٠طفل الذي عقد في طرابلس خلال الفترة من السادس حول الحمایة الدولیة لل



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةن والعلوم المجلة الأردنیة في القانو  
 

 ٣٥ 

ن هذه القواعد تتعامل مع الطفولة كحداثة عندما یدخل الطفل في نزاع مع القانون أو أوالحداثة، نلاحظ 
ن الحداثة تشمل مرحلة ألى إبالإضافة  )١(في حالة اقتراف الجرائم المنصوص علیها في قوانین العقوبات،

وز في ن بعض الدول تتجاأالطفولة في بعض المراحل العمریة التي یمر بها الحدث. ومع ذلك، نلاحظ 
  )٢( مفهومها لمرحلة الطفولة عمر الثامنة عشرة لغایات توفیر الحمایة والمساعدة الخاصة لهذه الفئة.

ن بعض التشریعات العربیة كما هو الحال في الكویت وسلطنة عمان أوفي قضایا الأحداث نجد 
الجریمة أو انتهاك ودولة الإمارات العربیة على سبیل المثال تتعامل مع الطفل المتورط في اقتراف 

أما في الأردن فقد أصبح سن المسؤولیة الجزائیة  القوانین الجنائیة بعد إكماله سن السابعة من عمره،
ومن هنا نجد أن مسألة تحدید سن المسؤولیة الجزائیة هي مسألة  ،)٣(اتمام الثانیة عشرة من العمر

 ة الاختیار. تحكمیة ترجع لتقدیر المشرع حول توافر عنصري الإدراك وحری
 

 أهمیة تنفیذ الصكوك الدولیة وآلیات تعزیزها مع بعضها البعض:الفرع الاول: 

لى بذل المزید من الجهود لفهم وتحسین محتوى الصكوك إهناك العدید من الدول التي تحتاج 
من قبل  ولقد تم إعداد مسودة مشروع المبادئ التوجیهیة حول الأطفال في نظام العدالة الجنائیة الدولیة،

لى مساعدة الدول في تنفیذ نصوص إ، وهو یرمى ١٩٩٧مجموعة خبراء في اجتماع عقد في فیینا عام 
اتفاقیة حقوق الطفل، وقواعد بكین، وقواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من الحریة، ومبادئ 

 الریاض التوجیهیة.   

تمیز في نطاق عدالة الأحداث، ویتضمن الحساسیة فالدلیل التوجیهي للعمل یؤكد أهمیة مبدأ عدم ال
الجندریة، ودعم المصالح الفضلى للطفل، والحق في الحیاة، والبقاء والتطور ومسؤولیة الدول في احترام 

لى ذلك یؤكد الدلیل التوجیهي دور الشراكة بین الدول، وأجهزة الأمم إوجهة نظر الطفل. بالإضافة 
میة ومجموعات المتخصصین، والإعلام، والمؤسسات الأكادیمیة الحكو  المتحدة والمنظمات غیر

  )٤( ومؤسسات المجتمع المدني.

 

 

                                                 
 .من إتفاقیة حقوق الطفل ٢المادة  )١(

، ٢٠١٣د. ثائرة شعلان، قضاء الأحداث في العالم العربي بین النظریة والتطبیق، المجلس العربي للطفولة والتنمیة،  )٢(
 )١٥/٣/٢٠١٥(تمت زیارته بتاریخ  http://www.alwatanelarabi.comدراسة وردت على الموقع الإلكتروني 

 .٢٠١٤) لسنة ٣٢) من قانون الاحداث الاردني رقم (٤انظر نص الفقرة (ب) من المادة ( )٣(

 .١٩٩٧) من الدلیل التوجیهي للعمل حول الأطفال في نظام العدالة الجنائیة لسنة ٦المبدأ التوجیهي ( )٤(

http://www.alwatanelarabi.com/
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 ٣٦ 

 الجوانب الأساسیة للمبادئ التوجیهیة للعملالفرع الثاني: 

تغطي المبادئ التوجیهیة للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائیة عدة جوانب، من أهمها: 
وأهداف محددة، والإجراءات اللازمة على الصعید الدولي، وآلیات تنفیذ المشورة إجراءات التطبیق العام، 

الفنیة، ومشاریع الدعم، والمزید من الاعتبارات الواجب مراعاتها لتنفیذ المشاریع الوطنیة، والخطط 
عدد المتعلقة بالأطفال الضحایا والشهود، ومنهج التنفیذ الشمولي، وحدة  الخدمات المقدمة على أساس ت

لى الأطفال الذین یحتاجون للمساعدة، إالقطاعات والاختصاصات، والمساواة في التطبیق والوصول 
والمحاسبة والشفافیة لجمیع الأعمال، والاستجابات الوقائیة المؤسسة على إجراءات المنع والدمج، 

 )١(والمعلومات. واستغلال الموارد البشریة: التنظیمیة، الفنیة، التكنولوجیة والمالیة الملائمة 
 

 الروابط العقدیة للصكوك الدولیة: الفرع الثالث

ترتبط الصكوك الدولیة للأمم المتحدة مع معاییر عدالة الأحداث بعلاقة فریدة وقویة مع بعضها، 
فعلى سبیل المثال، تنطوى مبادئ  نفسها،ومنبع هذا الترابط بینها یعود الى نصوص هذه الصكوك 

نصوص إحالة صریحة وواضحة الى اتفاقیة حقوق الطفل، في حین أن قواعد  الریاض التوجیهیة على
بكین، وقواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریاتهم، والمبادئ التوجیهیة للعمل المتعلقة 

  )٢(على جمیع الصكوك الدولیة. نصوصاً للإحالة  بالأطفال في نظام العدالة الجنائیة تتضمن
 

 أولویات إحالة الصكوك الدولیة لبعضها رابع: الفرع ال

ن القائمین إوفي المفهوم العملي العام، ف بعضها،جمیع الصكوك الدولیة تتوافق بدقة محكمة مع 
ن أعلى نظام العدالة الجنائیة، في مساعیهم لمنع الأطفال من الدخول في حالة نزاع مع القانوني، 

 اتفاقیة حقوق الطفلوعلى مبادئ الریاض التوجیهیة، وثانیاً على  على اتفاقیة حقوق الطفل یعتمدوا أولاً 

 اتفاقیة حقوق الطفل، وثالثاً على في المسائل الجنائیةوقواعد بكین عند التعامل مع قضایا الأحداث 

حداث في وقواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریاتهم، لا سیما عند التعامل مع الأ
  )٣( ك القانون الجنائي.انتهاحالات 

                                                 
(1) See the United Nations Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, United 

Nations Economic and Social Council resolution 1997/30, annex of 21 July 1997. 

(2) See Eric L Jensen and Jorgen, Juvenile Law Violators, Human Right, and the Development of 

New Juvenile Justice Systems, HART Publishing, Oxford and Portland, Oregon, USA , 2006, p. 

274. 

(3) Frida Pareus, Policing Youth in Vietnam: Using Juvenile Justice Reform as a Means of Social 

Control, Master Thesis, Faculty of Law, University of Oslo, 14 may 2014, Pp.28-33.  
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 ٣٧ 

أما فیما یتعلق بالأطفال ضحایا الجریمة والشهود، فعلى القائمین على العدالة الجنائیة التركیز على 
تفاقیة حقوق الطفل، والمبادئ التوجیهیة للعمل المتعلقة بالأطفال في نظام العدالة الجنائیة وإعلان ا

وعلیه، فإن تطبیق هذه الصكوك  )١(استخدام السلطة.المبادئ الأساسیة لعدالة ضحایا الجریمة وسوء 
مجتمعه یسمح بتطبیق المعاییر الكلیة لحقوق الإنسان، وهو ما یبرهن على مبدأ الثنائیة في تطبیق 

  )٢( الصكوك الدولیة بین كل من حقوق الإنسان وعدالة الأحداث.
  

 العدالة الجنائیة:  : التطبیق العملي للمبادئ الدولیة في نطاق نظامنيالمطلب الثا

أن الصكوك الدولیة الأساسیة التي تتوافر على سیاسات عملیة مفصلة  تبین لنا من خلال ما سبق
حول منع جنوح الأحداث یمكن إیجادها في اتفاقیة حقوق الطفل، والمبادئ التوجیهیة للامم المتحدة لمنع 

وجیهي الثامن من مبادئ الریاض التوجیهیة، جنوح الأحداث (مبادئ الریاض التوجیهیة)، ووفقا للمبدأ الت
   تقوم الدول بتنفیذ المبادئ التوجیهیة بما ینسجم مع ظروفها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

 

 مستویات المنع والوقایة من جرائم وجنوح الأحداثالفرع الاول: 

  )٣( ي وثلاثي:هناك ثلاثة مستویات للتدخل في قضایا الأحداث، وهي مستوي أولي وثانو 

 مستوى التدخل الأولي:أولاً: 

یرمى التدخل الوقائي الأولي الى تصمیم وتنفیذ السیاسات والممارسات الهادفة التي تغطي كافة 
المسائل المتعلقة بالأطفال والأحداث. وعادة ما تأخذ شكل الاستجابة المنسقة لعدد من الوكالات 

تنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل تعد الوسیلة الأولیة والأساسیة للتدخل  والسلطات الحكومیة المهنیة. وعلیه، فإن
 لى منع جنوح الأحداث. إالهادف 

 

                                                 
 . ١٩٨٥تشرین ثاني عام  ٢٩بتاریخ   )٣٤/٤٠تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان بموجب قراراها رقم ( )١(

(2)  Professional Training Series No (9), Human Right in the Administration of Justice: A 

Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers, United Nations, Office of 

the High Commissioner fro Human Rights in Cooperation with the International Bar 

Association, New York and Geneva, 2003, P.65  

(3  ) Hatt, Anne-Catherine, Protecting of the Rights of Children in Conflict with the Law, 

Research on Alternatives to the Deprivation of Liberty in Eight Countries, A Project 

Work carried out by students of Master of Advanced Studies in Children’s rights, 

Geneva, July 2008, Available at http://www.defenceforchildren.org (accessed on 11th  

January 2015) 

  

http://www.defenceforchildren.org/
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 ٣٨ 

 مستوي التدخل الثاني:ثانیاً: 

أن بلى تحدید هویة الأطفال المعرضین للمخاطر الاجتماعیة، وهو ما یفید إیسعى التدخل الثاني 
خاطر الإساءة. ومن هنا، یتضمن التدخل المنعي البرامج تكون مصممة بصورة تهدف الى التقلیل من م

لى إحداث آثار وقائیة. إالثاني تقدیم خدمات معینة تستهدف فئات محددة من الأطفال، وهي تهدف 
 وینطوى هذا المستوى على ست مراحل للوقایة، وتشمل: 

ن، وموظفي تحدید المشكلة: فالتواصل المستمر والمنظم بین العاملین في قطاع الشباب، والمعلمی .۱
لى الكشف إالعمل الاجتماعي والشرطة، بالاقتران مع التواصل المنظم ایضا مع ذوي الحدث، یؤدى 

تي هذا الكشف في مراحل سابقة على التصریح بهذا النوع أعن هویة نماذج جدیدة من الجریمة. وی
لى ذلك و حتى السجلات الإحصائیة بخصوص الجرائم، ومثال عأمن النماذج من قبل المحاكم 

 و انواع معینة من السلوكیات التخریبیة.أالكشف المبكر عن زیادة استخدام نوع معین من المخدرات 

التحدید المكاني: فمعظم جرائم الأحداث ترتبط بنطاقات مكانیة محددة، فبعض جرائم الأطفال أو  .۲
 میة. الاحداث مرتبطة بمكان معین، حیث تتواحد فیه العوامل المنتجه للظاهرة الإجرا

م مع مقتضیات حقوق الإنسان ءللمعلومات التى یتم الحصول علیها بما یتوا تحدید الأطفال: وفقاً  .۳
ومبادئ حمایة البیانات، یمكن تحدید هویة مجموعة من الأطفال. فمعظم حالات الجنوح وجرائم 

ج لى فئة محددة من الأطفال، مثل هذه المعلومات تساعد في تصمیم برامإالصغار قد تعزى 
 تستهدف هذه الفئة. 

تحدید الإطار الزمني للمعالجة العملیة: ویرتبط نجاح الإستراتیجیة محكمة التصمیم بوجود نوع من  .٤
وهو ما  )١(التنسیق العالي بین العاملین في نطاق الشباب ورجال الدین وموظفي العمل الاجتماعي،

 ستراتیجیة. وتنفیذ الإیتطلب التحدید المبكر لعملیات التنسیق بین الجهات المعنیة 

المراقبة: وهو ما یتطلب ضرورة إنشاء نظام مراقبة في مرحلة مبكرة للتأكد من التنفیذ الملائم  .٥
 للبرنامج.

المتابعة: تهدف المتابعة الى التأكد من عدم حدوث أو استمرار أشكال محددة من السلوك في  .٦
 النموذج المعدل.  

 

                                                 
 (ب) من مبادئ الریاض التوجیهیة. ٩نظر المبدأ ا )١(



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةن والعلوم المجلة الأردنیة في القانو  
 

 ٣٩ 

 مستوى التدخل الثالث:ثالثا: 

جراءات هادفة للأطفال التقلیل من الانتكاسیة. فالمنهج الذي تبنته إا المستوى یتم اتخاذ وفي هذ
 مبادئ الریاض التوجیهیة تقوم على حدود التدخل الدنیا.  

 المبادئ الدولیة لمنع إجرام الأحداثالفرع الثاني: 

أشكال التحكم  یمكن إیجاز المبادئ الدولیة حول منع إجرام الأحداث بـ: أن التدخل یعد من
ن یوفر في حدوده الدنیا الحمایة أنه یجب إالاجتماعي، فإذا كانت هناك حاجة للتدخل في أي مستوى، ف

اللازمة للحدث. وهذا یتطلب تبني نظام المشاركة الطوعیة القصوي للحدث في كافة المستویات، ومساءلة 
وهو ما یجعل  )٢(ل في الحیاة الأسریةولكن مع ضمان حق الطف )١(الأحداث عن نفس الجرائم كالبالغین،

 )٣(من واجب الدولة مساعدة عائلة الحدث. 

 )٤(ن یكون متوائماً مع كرامة الطفل والقدرات الكامنة لدیه،أوكذلك، النظام التعلیمي للحدث یجب 

وعلى الدولة  ضمان تنفیذ حق الطفل في حریة التعبیر من خلال تطویر المبادئ التوجیهیة لحمایة 
بما في ذلك توفیر المساعدة والحمایة الخاصة للأطفال  )٥(طفال من الأضرار المادیة لإنسانیتهم،الأ

 )٦(المشردین وأطفال الشوارع. 

لاقة هذا بالمركز ما ع( المركز القانوني للمتهم الطفل/الحدث في نظام العدالة الجنائیةالفرع الثالث: 
 ). القانوني للحدث

هتمت بموضوع إدارة عدالة الأحداث كل من اتفاقیة حقوق الطفل والقواعد امن الصكوك الدولیة التي 
النموذجیة الدنیا للأمم المتحدة لإدارة عدالة الأحداث (قواعد بكین)، وهي قواعد قابلة للتطبیق على 
الأحداث في ظل الأنظمة الوطنیة، وتنطوي على إجراءات خاصة تختلف عن تلك المطبقة على 

نطاق تطبیق قواعد بكین بتبني قواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من البالغین. وتحدد 
من خلال تحدیدها لمفهوم الحدث بأنه كل شخص لم یكمل الثامنة عشرة من عمره، أي: كل كل  حریاتهم

 شخص دون هذا السن، وهو ما یتواءم مع اتفاقیة حقوق الطفل وقواعد بكین. 

                                                 
 من مبادئ الریاض التوجیهیة. ٥٦نظر المبدأ ا) ١(

 من مبادئ الریاض التوجیهیة. ١٦نظر المبدأ ا )٢(

 مبادئ الریاض التوجیهیة.من  ١٩نظر المبدأ ا )٣(

 من مبادئ الریاض التوجیهیة. ٣١) و ٢( ٢٨نظر المبدأ ا )٤(

 (ه) من مبادئ الریاض التوجیهیة. ١٧نظر المبدأ ا )٥(

 من مبادئ الریاض التوجیهیة. ٣٨و  ٣٤نظر المبادئ ا )٦(
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 ٤٠ 

نها أخذت شكل التوصیات ولیس أد بكین في نطاق عدالة الأحداث، إلا وعلى الرغم من أهمیة قواع
ن ألها طبیعة قانونیة ملزمة، ومن ثم یمكن إساءة تطبیقها على النطاق الداخلي للدول. بالإضافة الى 

بعض قواعد بكین تم تضمینها في اتفاقیة حقوق الطفل، فهي قواعد سابقة في تبنیها على الاتفاقیة، مثل 
ن بعض أفي التغییر والتنویع، وإنشاء السلطات والمؤسسات المعنیة بقضایا الأطفال. وهذا یعني الرغبة 

 قواعد بكین أضحت ذات قوة قانونیة ملزمة للدولة لمجرد تضمینها في الاتفاقیة. 

اما مبدأ التنوع الذي جاءت به قواعد بكین فهو مصمم للتعامل مع قضایا الأحداث من خلال إعمال 
المجتمعیة بدلاً من الاعتماد الكلي على الإجراءات الرسمیة للعدالة الجنائیة. ویتم اللجوء الى  الوسائل

و عند ثبوت إدانته، فالإجراءات البدیلة أتفعیل مبدأ التنوع في الحالات التي یقر فیها الحدث بجریمته 
ءات القضائیة، أو في مرحلة یمكن تفعیلها خلال مرحلتین: في المرحلة الاستهلالیة وتكون بدیلاً للإجرا

  )١(لاحقة وتكون بدیلاً للعقوبة.

وفیما یتعلق بالمبادئ التوجیهیة للعمل حول الأطفال في نظام العدالة الجنائیة، تم الأخذ بعین 
ن هناك مجموعة واسعة من الإجراءات البدیلة التي ألا سیما ) ٢(الاعتبار مراجعة الإجراءات الموجودة،

ا ومرحلة ما بعد المحاكمة. أمّ  ،المرحلة السابقة على الاعتقال، وفي مرحلة المحاكمة یمكن إعمالها في
تطبیق الإجراءات البدیلة، فیمكن اللجوء إلیه حسب كل ظروف قضیة على حدة، ویكون دور الأسرة 
محوریاً في أي إجراءات بدیلة یتم تطبیقها وإن كانت متعددة أو متنوعة، وعلى الدولة ضمان مصلحة 

 ومن المبادئ التي تحكم التنوع الإجرائي في مسائل الأحداث ما یلي:  .الحدث

 التنوع الإجرائي في قضایا الأحداث یتطلب احترام حقوق الإنسان المصممة لمصلحة الأطفال. .١

مة الإجراءات القضائیة البدیلة في مسائل الأحداث للظروف النفسیة والشخصیة للاحداث ءملا .٢
 ة.وظروف اقتراف الجریم

و العنایة ألى بدائل أخرى للرعایة إالتنوع في مخرجات الفصل في قضایا الأحداث باللجوء  .٣
 المؤسسسیة. 

 

 

                                                 
 ) من إتفاقیة حقوق الطقل.٤) (ب) (٣( ٤٠نظر المواد ا )١(

 المبادئ التوجیهیة للعمل حول الأطفال في نظام العدالة الجنائیة. من ١٥نظر المبدأ ا )٢(
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 ٤١ 

 العدالة العقابیة وضحایا الجریمة:الفرع الرابع: 

من أهم المسائل التي ینطوى علیها المفهوم الحقیقي للعدالة العقابیة هي الإجابة على التساؤل 
؟  في حین یأتي السؤال في سیاق العدالة الاصلاحیة بصیغة: كیف ة المجرماقبالتالي: كیف یمكن مع

تتباین استعمالات تقنیات ونماذج المحاكمة في قضایا  یمكن إصلاح الأطفال، الضحیة والمجتمع؟ 
لى الإجراءات الأسریة، الإجراءات إالأحداث، باختلاف الأنظمة القانونیة حول العالم، وهي نماذج تشیر 

ة الفعالة، إجراءات المساءلة المجتمعیة، إجراءات متنوعة. فالعدالة الاصلاحیة التي تتبنى الوقائی
 الإجراءات المجتمعیة تسمح بمشاركة الطفل والدور المحوري للاسرة والضحیة والمجتمع. 

دم فالنموذج النیوزلندي لمحاكمة الأحداث تأثر كثیراً بمفاهیم ماوري التقلیدیة لحل النزاعات، ویستخ
ومن الناحیة  العمد،الخطورة باستثناء جرائم القتل العمد والقتل غیر  الخطیرة ومتوسطةفي كافة القضایا 

التطبیقیة، نلاحظ فاعلیة النموذج على مستویین: إذ یعمل في المستوى الأول كبدیل للمحاكمة، وفي 
رض العقوبات. ویستهدف  ف المستوي الثاني یعمل كآلیة لتقدیم التوصیات والاقتراحات للقاضي قبل

الكونفرنس" النیوزلندي الأطفال وأفراد عائلة الطفل، والضحایا وذویهم وممثلي الشرطة والوسیط نموذج "
لى إفي الإجراءات. وفي بعض الأنظمة القانونیة الأخرى، ویغطي هذا النموذج فئات أخرى بالإضافة 

من أهم الأهداف التي یرمي نظام عي. ولعل الفئات السابقة، مثل المحامین وموظفي السلوك الاجتما
لى تحقیقها في نطاق عدالة الأحداث، هي بالإضافة الى صیاغة الخطة الملائمة للتعامل إالكونفرنس" "

 مع الإجرام، ما یلي: 

التأكد من إقرار الطفل باقتراف الجریمة من عدمه، حیث لا یمكن تطبیق هذا النوذج إلا في  .١
 الطفل أو الحدث باقتراف الجریمة. الحالات التي یقر فیها

الكونفرنس" حول طبیعة الجریمة، مدى المعلومات بین كافة الأطراف في "التشاركیة في تبادل  .٢
ونطاق الآثار التي تركتها الجریمة المقترفة على الضحایا، الأسباب الكامنة وراء اقتراف الجریمة، 

  و الحدث.أوسجل الأسبقیات الإجرامیة للمتهم الطفل 

فراد الأسرة والأطراف المدعوة أتقریر النتائج او التوصیات. في بعض الأنظمة القانونیة، یتداول  .٣
 الأخرى في مدولات سریة خلال " الكونفرنس" ویخرجون بتوصیات معلنة. 

ة بموافقة جمیع الأطراف مع الأخذ بعین الاعتبار وجهة نظر الضحایا والحاجة یوتقرر العقوبة النهائ
لة المتهم الطفل أو الحدث عن الجریمة التي اقترقها. في بعض الأنظمة القانونیة لا توجد حدود لى مساءإ

معینة للعقوبات المفروضة على الأطفال المدانین، فهي تتراوح بین الاعتذار، والخدمة الاجتماعیة، 
رى، توجد حدود والإصلاح والتعویض، أو الانخراط في بعض البرامج الإصلاحیة. وفي أنظمة قانونیة أخ
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 ٤٢ 

كثر وعدم أن لا تسوء حالة الطفل في المستقبل أعلى الأحداث المدانین لضمان  لفرض العقوباتمشددة 
 عوده الإجرامي.  

لى قراراتها مقارنة مع إلى وقت طویل للوصول إوأحیاناً تحتاج الأطراف المشاركة في الكونفرنس 
لهذا، تختلف وسائل تنظیم الكونفرنس من دولة الى الوقت الذي تحتاجه المحكمة في الحكم في القضیة. 

أخرى، ففي بعض الأنظمة القانونیة یتم تنظیم الكونفرنس وإدارته من قبل الشرطة، وفي أنظمة أخرى 
و من قبل المنظمات التطوعیة. أتنظم وتدار من قبل المحاكم، أو من قبل مؤسسات الرفاه الاجتماعي 

ولعل  ،موحدة ىن معالمه تبقأام الكونفرنس في دول مختلفة، إلا ومع ذلك، على اختلاف تطبیقات نظ
 من أهمها:

 .أ). إشراك الفئات الأكثر تضرراً من وقوع الجریمة، وعلى وجه التحدید المتهم، وعائلته والضحایا

  .الأطراف المشاركةلكافة  ب). اتخاذ قرارات توافقیة

 .المشاركة ج). عدم رسمیة الإجراءات المتبعة من قبل الأطراف

 .و الوسیطأد). استخدام نظام الوساطة 

 .و). عدم إعفاء المدان من المساءلة الجنائیة

 ي). الحكم بالتعویضات الملائمة لجبر الأضرار الناشئة عن الجریمة المقترفة.  
 

 الخاتمة: 

سیاساتها وفقاً لاتفاقیة حقوق الطفل والصكوك الدولیة الأخرى، تلتزم الدول بمراجعة تشریعاتها و 
النافذة لغایات تضمین المعاییر الدولیة المتعلق بحمایة الأطفال والأحداث في التشریعات الوطنیة. 

الأحداث  ن تأخذ بعین الاعتبار حقوق الأطفال/أفالتعدیلات التشریعیة على الصعید الوطني للدول یجب 
لیة الهامة ذات العلاقة في نطاق عدالة الأحداث والتي ورد النص علیها في معظم الصكوك الدو 

بموضوع الطفولة والأحداث، من خلال إنشاء آلیات للتوجیه، والمراقبة، وإعداد التقاریر حول تنفیذ 
لى ذلك، على الدول الحصول على إالمواثیق والمعاهدات الدولیة الخاصة بعدالة الأحداث. بالإضافة 

حكومیة لضمان فاعلیة هذه الآلیات بغیة تبني مساعدة الأمانة العامة للامم المتحدة والمنظمات غیر ال
 تشریعات وسیاسات والطرق البدیلة في التعامل مع قضایا الأحداث. 

 



 م٢٠١٨ )١) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةن والعلوم المجلة الأردنیة في القانو  
 

 ٤٣ 

ن هناك أنواعاً مختلفة للقواعد والمبادئ التوجیهیة العملیة التي ألى إوخلصنا من هذه الدراسة 
وجیهیة من الناحیة العملیة إلا بتبني تضمنتها الصكوك الدولیة، ولا یمكن تنفیذ هذه القواعد والمبادئ الت

نهج شمولي في التعامل مع مسائل الأحداث في نزاع مع القانون، وتطویر نظام عدالة الأحداث ووضع 
الأحداث. فالأنظمة التدریبیة في مجال عدالة الأحداث لا  یانظام تدریبي فعال للأشخاص المعنیین بقضا

تها إلا بتوفیر میزانیات دولیة ووطنیة داعمة لها، وتوظیف و تحقیق غایاأن یكتب لها النجاح أیمكن 
 الموارد المجتمعیة المتعددة لذات الغایة، وجعلها ضمن أولویات السیاسات الحكومیة في الدعم والعون.   

وعلیه، فإن التعامل مع عدالة الأحداث كأولویة من أولویات السیاسات الحكومیة یتطلب تبني برامج 
یراعى فیها نوعیة وقدرات الأحداث المستهدفین، وبرامج متكاملة وشاملة تقوم على  بناءة وتدریجیة

الشراكة الفعالة مع الأطراف الأخرى كالأطفال، وعائلاتهم ومنظمات المجتمع المحلي، والقضاء والشرطة 
بادئ المنبثقة عن المعاییر الدولیة من قواعد وم التشاطات وموظفي الأصلاحیات والسجون. ولهذا فإن

لى تفعیل المشاركة ودعم الإصلاحات التشریعیة، إتوجیهیة یجب تقیمیة شاملة وتحلیلة للوضع، وتهدف 
والتدریب وبناء القدرات لكافة الأطراف المشاركة في نطاق عدالة الأحداث ودعم المشاریع الهادف ولا 

 نوح وانحراف الأحداث. صلاحیة والتدابیر الجزائیة البدیلة لمنع جلى تطبیق العدالة الإإتزالة 
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 ٤٤ 
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 .١٩٩٠قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم لسنة 

 .١٩٩٠ لسنة مبادئ الأمم المتحدة التوجیهیة لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الریاض التوجیهیة)

 .طفال في نظام العدالة الجنائیةالمبادئ التوجیهیة للعمل المتعلق بالا

ا التوجیهیة) ــــــــــــــــــالعدالة الجنائیة (مبادئ فیین ال في نظامــــــــــــبالأطف مل المتعلقــــــــــــــللع المبادئ التوجیهیة
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